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  خامسةالمحاضرة ال 
 ضـمــانــات حـقـوق الإنســان :

المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية  من خلال الدساتير والقوانين أو لا بــد لهذه الحـقـوق والحــريات التي ذكرناها سابقا       
والحقوق , فهناك ضــــــــمانات عد  ال ــــــــايد أن توفر ضــــــــمانات ماينة لحمايتها من الانتهاكات التي تتاره لها هذه الحريات 

إحدى الوســا,ل ااســاســية في  والتي تاد الســياســية والضــمانات القضــا,ية , والضــمانات , لدســتوريةالداخدي وتتمثل بالضــمانات ا
 هــذه الـضـمـانــات : و حماية حقوق الإنسان وحرياته 
,  مناسبة بآليات حمايتها وتوفير الدساتير في الإنسان حقوق عد  بالنص الضمانات هذه تتمثلأولًا : الضمانات الدستورية : 

 حيث من الاامة الســـــد ات وينظم فيها الحكم ونظام الدولة لشـــــكل ااســـــاســـــية القواعد يبين الذي ااعد  القانون هو فالدســـــتور
 الضمانات ويضع ماعاتوالج للأفراد الاساسية والواجبات سد ة كل وحدود السد ات هذه بين والالاقات والاخت اص التكوين

 . السد ة تجاه لها
 بأنه مجموعة من القوانين تبين م ــــــدر الســــــد ة وتنظم مســــــاراتها وانتقالها والالاقة بين القابضــــــين عديها , ايضــــــا  ويارف     

 وكذلك تدك المتادقة بالحقوق والحريات الاامة في الدولة سواء وجدت هذه القواعد في  دب الوثيقة الدستورية أو خارجها .
 أو عرفية , وهذا تمتاز القواعد الدســـــــــــتورية بادوها عد  القواعد القانونية الم بقة في الدولة ســـــــــــواء كانت قواعد مكتوبةو       

لا كان ذلك القانون غير يجب أن لا يخالف بحال من ااحوال القاعدة الدستورية و في الدولة  قانون ت دره السد ة المخت ة وا 
إن هذه القوانين إذا ما تاارضـــــت مع رو  ونص القاعدة الدســـــتورية فتكون اارجحية لدقاعدة الدســـــتورية  .. بمان  .. دســـــتوري

كذلك أن النظام القانوني لددولة  , إضافة لما قد يدحقها من إلغاء حسب نظام الرقابة عد  دستورية القوانين الذي تضاه الدولة
ســـد ة من ســـد ات الدولة ليو بمقدورها أن تمارو إلا الســـد ة التي خولها  بأكمده يكون محكوما  بالقواعد الدســـتورية , وأن أي

 إياها الدستور وبالحدود التي رسمها .
ا  في كتابات مفكري نظرية الاقد الاجتماعي في القرنين السـابع والثامن عشـر, إلا أنها لم هأسـاسـ تجد ففكرة سـمو الدسـتور     

 لســــــــــــنة اامريكي الدســــــــــــتور فياود إل   مرة اول والذي تم إعلانه لفرنســــــــــــية واامريكيةورتين اتتبدور كمبدأ قانوني إلا باد الث
 بذلك ويدزم البلاد في ااعد  القانون المتحدة الولايات ســـــــــد ة بموجب قوانين من عنه ينتج وما الدســـــــــتور عد الذي( م1787)

 . دولة أية قوانين أو دستور في هذا يناقه عما النظر بغه ولاية كل في القضاة
ومما يدل بوضـــــــو  عد  مكانة الدســـــــتور في ذروة البناء القانوني اامريكي ولا يشـــــــتر  كون القواعد الدســـــــتورية مدونة أو     

ســـــــــــبة لدقواعد مكتوبة حت  تحظ  بالســـــــــــمو الم دوب عد  ما ســـــــــــواها من القواعد القانونية الاادية بل يتحقق اامر كذلك بالن
عد  سبيل المثال دستور عرفي إلا أنه مع ذلك يتمتع بقدسية واحترام الشاب الإنكديزي  الإنكديزيفالدستور  , الدستورية الارفية

 , كما أن الحكومة البري انية من أشد الحكومات حر ا  عديه واحتراما  له وخا ة في مجال حقوق الإنسان وحرياته .
في الدولة ومن شأن ذلك أن يضفي عد القانونية ااخرى ويتضح مما سبق أن القواعد الدستورية تسمو عد  غيرها من القوا    

 ابع القدســــــية والاحترام اللازمين لها من قبل ســــــد ات الدولة كافة تشــــــرياية كانت ام تنفيذية أم قضــــــا,ية وكذلك جميع الافراد 
كل ضمانة ناجاة ومن هنا فإن إدراج حقوق الإنسان وحرياته في  دب هذه الن وص الدستورية أنما يشحكاما  ومحكومين , 

 . سد ات الدولة لها في مواجهة 
 



 ومن الضمانات الدستورية الأخرى هي: 
حين تخضـــــع ســـــد ة الحاكم في الدولة لدقانون ياتبر احد الضـــــمانات ااول  لحماية حقوق الإنســـــان _ مبدأ ســـيادة القانون : 

عن مضــــمونه ومحتواه أذ ينبغي أن يضــــمن تاني وجود القانون فق  بغه النظر خضــــوم المحكومين له , وســــيادة القانون لا 
 مرتكزين هما لا جريمة ولا عقوبة دون نص , فالتشــــــــــريع هو عد وهذا المبدأ يســــــــــتند القانون احترام حقوق الإنســــــــــان وحرياته 

ا  لدقانون وهو المرتكز الذي لا عقوبة دون حكم قضـــــا,ي  ـــــادر من محكمة مخت ـــــة وفقو الوحيد لدتجريم والاقاب ,  الم ـــــدر
   . يحكم كيفية استيفاء الدولة لحقها في الاقاب

وسد ات ماناه التزام أفراد الشاب حكاما  أو محكومين و من المبادئ المستـقــرة في الدولة القانونية  ياد القانون سيادة ومبدأ     
ســــــــــيادة القانون لا تاني فق  مجرد الالتزام و  وعية ااعمال التي يؤديها , ســــــــــواء باحترام القانون كأســــــــــاو لمشــــــــــر  الدولة عد 

ــو جـوهــر سيـادة الـقـانــون ـذا هـ ــراد جمياا  , وهـ ـ , أما  بمضمون القانون بل يجب أن يكفل هذا القانون الحـقـوق والــحـريــات للأفـ
هذه الحقوق والحريات ســـــيتحول مجرد عزاء تافه لضـــــحايا القانون  أذا كان القانون لا يأبه بحقوق اافراد وحرياتهم فأن ضـــــمان

في ــبح مبدأ ســيادة القانون عديم الفاعدية في حال عدم تحقيقه أدن  مســتوى من اامن الحقيقي افراد المجتمع , فالقانون ليو 
  ات .  مجرد أداة لامل سد ات الدولة بل أنه الضمان الذي يكفل حقوق اافراد في مواجهة هذه السد

يجب أن نذكر تدك الحقوق والحريات في  دب الوثيقة الدستورية مع توفير  ذا يقودنا إل  نق تين مهمتين ااول وهــــــــــــــــــــــــــــ     
 .ت بق تدك الحقوق عد  أره الواقع يجب أن , والثانيةالضمانة لها بادم المساو 

ية , ففي النظام الانكديزي تاني ســـيادة القانون ... ســـيادة أيضـــا  يحمل مبدأ ســـيادة القانون مااني مختدفة في النظم القانونو     
إيجابية تتمثل في قدرة  الأولى :البرلمان باعتباره الجهة التشــــــــــــــرياية المنتخبة من قبل الشــــــــــــــاب ويترتب عد  ذلك نتيجتان : 

 البرلمان عد  إ دار أي قانون مهما كان . 
ــــــود جهة أخرى تمدك قانونا  ل الثانية :           ـــــــ ــــــدم قدرة وجـ ـــــــ عدما  بأن القانون دمساو بت رفات البرلمان سدبية تتمثل في عـ

 الذي يتمتع بالسيادة في النظام الانكديزي هو القانون غير المكتوب أو الارفي .
م( أذ 1971ر الم ري لسنة )واهمية مبدأ سيادة القانون فقد ن ت عديه الكثير من الدساتير بشكل واضح و ريح كالدستو  

ـــــص : م( 1958, كما تم النص عديه في دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي لسنة )أساو الحكم في الدولة () سيادة القانون نـ
 ودساتير أخرى عديدة . 

حكم أو اســتبداد ويتضــح لنا بأن مبدأ ســيادة القانون يتمتع بمكانة بو ــفه ضــمانة أخرى فاالة لحقوق وحريات اافراد ضــد ت    
الســد ة , ألا أن مضــمونه يختدف من دولة إل  أخرى حســب نظامها الســياســي والاقت ــادي , كما يختدف مدى احترامه بقدر 

 سلامة ت بيقه واحترام الدولة لدقانون . 
التنفيذية , ن تتوزم اخت ـــــا ـــــات الدولة )التشـــــرياية , من ضـــــمانات حقوق الإنســـــان وهو أ _ مبدأ الفصـــل بين الســـلطات :

مع تااون هذه الســــــد ات ورقابة كل منها عد  ااخرى بحيث يتحقق  ت منف ــــــدة ومســــــتقدة عن باضــــــهاالقضــــــا,ية( بين هي,ا
 التوازن بينها .

ـــن( يرجع الفضل في وجود هذا المبدأ إل  الفقيه الفرنسي )مونتسكيو( حيث تجسد ذلك في كتابه الشهير)و       ــــ ــــ ـــيـ ــــ ـــوانـ ـــقـ رو  الـ
 م( ومضمون هذا المبدأ : 1748ال ادر سنة )

أن كل إنسان ذي سد ة يميل ب باه إل  إساءة استامالها ويسا  جاهدا  إل  تحقيق م دحته الخا ة عد  حساب الم دحة )
ـــــدة , فأن هذا ـــــد واحـ يدعو لاستخدام التشريع والقضاء  الاامة , فإذا تجمات سد ات الدولة التشرياية والتنفيذية والقضا,ية في يـ



في خدمة أهداف وأغراه الســـــد ة التنفيذية اامر الذي يجادها في النهاية ســـــد ة اســـــتبدادية تهدد حقوق اافراد وحرياتهم ... 
 وذكر بأنه أذا كانت السد تين التشرياية والتنفيذية في يد شخص واحد أو هي,ة واحدة انادمت الحرية , أذ يخش  أن يسن ذلك

 الحكم أشــكال افضــل الدســتورية المدكية ماتبرا   الم دق الحكم بشــدة , وأنتقدقوانين جا,رة تنفذها ب ريق ظالم( الشــخص أو الهي,ة
 . وحرياته الإنسان حقوق تثبيت في ف دهما يمكن لا والقانون الادالة وان,  السد ات ف ل نظرية اساو وعد 
كما تنادم الحرية في حال عدم انف ـــال ســـد ة القضـــاء عن ســـد ة التشـــريع لان ذلك من شـــأنه أن يضـــع حقوق وحريات     

ذا أتحدت السد ة القضا,ية مع السد ة التنفيذية فأن القاضي سيكون  اغيا   اافراد تحت رحمة القاضي ما دام هو المشرم , وا 
 لا محالة . 

السد ات نجاحا  كبيرا  في عالمي السياسة والدستور إل  درجة أنها حظيت بمنزلة مقدسة في  قد حققت نظرية الف ل بينو     
نهاية القرن الثامن عشر, وعد  أساو ذلك فقد كرست دساتير دول كثيرة مبدأ الف ل بين السد ات في خضم ن و ها ومن 

 لموا نإعلان حقوق الإنســان وا وايضــا  , ات الثلاث م( الذي احتوى تنظيما  دقيقا  لدســد 1787بينها الدســتور الامريكي لســنة )
( يذكر: كل مجتمع لا تكون فيه ضــمانة لدحقوق الشــخ ــية ولا يكون فيه 16م( وهذا المبدأ في المادة )1789لســنة ) الفرنســي

 الف ل بين السد ات محددا  لا يكون له دستور.
( ليو الف ــل الم دق أو الجامد بل أكد عد  ضــرورة وجود بقي أن نقول أن مبدأ الف ــل بين الســد ات الذي ذكره )مونتســكيو

ي عدم تقبل فكرة الف ـــل الم دق بين الســـد ات تحقيقا  لد ـــالح ي الدولة , فقد أثبت الواقع الامدتااون وتراب  بين الســـد ات ف
 الاام و يانة لحقوق اافراد وحرياتهم .

,  عد  دســــتورية القوانين والرقابة القضــــا,ية عد  أعمال الإدارةتتمثل بكل من الرقابة القضــــا,ية ثانياً_ الضــمانات القضــائية : 
 اعتبار أنن ون اق الحقوق والحريات ويضفي عديها أهمية خا ة بفان الدستور هو الذي يحدد علاقة السد ة بالفرد ومضمو 

 مبدأ عدو الدستور أو سيادته مامول به في الدول الديمقرا ية .
فأن القاعدة الدستورية يجب ان تتمتع بالسمو عد  القوانين الاادية  مبدأ الشرعية ومبدأ سمو الدستور وعد  ضوء تلاقي      

وجود رقابة قضــــا,ية عد  دســــتورية القوانين ال ــــادرة عن الســــد ة التشــــرياية لدتحقق من مدى م ابقتها وامتثالها  ويجب توفر)
 .( لدن وص الدستورية

يســـــــتند القضـــــــاء إل  مبدأ مشـــــــروعية ت ـــــــرفات الدولة جمياها , وهذا هو مايار التفرقة بين الحكومة القانونية والحكومة      
الاســــــتبدادية التي تن ــــــام احكام القانون , لذلك كان  بيايا  أن تظهر قاعدة دســــــتورية القوانين ومقتضــــــاها : ألا ي ــــــدر أي 

لا  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذلك القانون غير دستوري ويجب عد  القضاء الامتنام عن ت بيقه أو إلغا,ه قانون عد  خلاف احكام الدستور وا 
 حسب الاحوال .

ــــــــــد من احترام القواعد القانونية الم بقة في الدولة من قبل سد اتها كافة       ـــــــــــ ـــــــــــ ومن أجل ضمان حقوق الافراد وحرياتهم لابـ
ذلك الاحترام من خلال ســد ته في مراقبة دســتورية القوانين ومشــروعية وتحديدا  الســد ة التشــرياية , وأن يكون القضــاء حارســا  ل

ـــــد  سواء , لكن باه دساتير الدول أوكدت مهمة الرقابة عد  دستورية القوانين إل  هي,ة سياسية كما هو الحال  ـــ الدوا,ح عد  حـ
وبالتالي فهي  ارهما قبل إ ــد قانونم( الذي منح المجدو الدســتوري حق مراقبة دســتورية ال1958في الدســتور الفرنســي لســنة )

ــابة رقابة وقا,ية ,  ـــ ــرقـ ـــ ــة الـ ـــ ــارسـ ـــ ــمـ ــمـ ــان لـ ــتـ ــقـ ــريـ ـــ ــاك  ـ ــنـ أما الرقابة القضا,ية فهي رقابة لاحقة تاقب إ دار القانون والامل به وهـ
 الــقـضـا,ــيــة : 

 _ الرقابة بطريقة الدعوى الأصلية )رقابة الإلغاء( 1



راد أو باه الهي,ات في الدولة حــق إقــامة دعوى مباشرة أمام المحكمة المخت ة لدم البة بإلغاء قانون ما هـــو مــنــح الافـــ    
كم بحجة مخالفته احكام الدســـتور, فإذا تبين لدمحكمة  ـــحة ذلك وأن القانون يااره أحكام الدســـتور بالفال ســـارعت إل  الح

لغا,ه ,  من  الدور الذي تقوم به المحكمة في هذه الحالة فأنه غالبا  ما ياهد هذا النومونــــــــظــــــــــــــــرا  لخ ورة بب لان هذا القانون وا 
الرقابة إل  محكمة واحدة بغية تجنب التضــــــــارب الحا ــــــــل في الاحكام بســــــــبب تادد المحاكم التي تنا  بها تدك المهمة , فقد 

ية وهو ما تادنه ير أو محكمة دســــــتور تكون المحكمة المخت ــــــة في هذه الحالة محكمة عادية كما هو الحال في باه الدســــــات
ومن امثدة الدساتير التي أخذت هذه ال ريقة من الرقابة الدستورية .. دستور النمسا ودستور تشيكوسدوفاكيا , غالبية الدساتير 

م( والذي أنا  به مهمة الرقابة عد  دســـــتورية القوانين بالمحكمة 1971م(, ودســـــتور المكســـــيك وم ـــــر لســـــنة )1920لســـــنة )
 دستورية الاديا .ال

م( النص عد  محكمة عديا تفحص دســتورية القوانين , 1925أما بخ ــوص الاراق فق  تضــمن القانون ااســاســي لســنة )    
م( 1970م( والدســـــــاتير المؤقتة التالية له خالية من أي نص في هذا ال ـــــــدد , حت  جاء دســـــــتور )1958في حين دســـــــتور )

وتتجد  مزايا هذا النوم من ة الرقابة عد  دســتورية القوانين ,   مســألالمدغي مخيبا  للآمال حينما أغفل الاشــارة في ن ــو ــه إل
أما عيوبه فتتمثل في كثرة الدعاوى المباشــــــــــــــرة التي يرفاها حقوقهم وحرياتهم ب ريقة فاالة ,  الرقابة في أنه يكفل للأفراد حماية

ســبانيا إل  وضــع إجراءات احتيا ية لقبول اه المحاكم الدســتورية كما في ألمانأمام المحكمة , اامر الذي جال ب اافراد يا وا 
  هذه الدعاوى المباشرة من عدمها .  

 _ الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستورية )رقابة الامتناع(2
مدخص هذه ال ريقة من الرقابة أن هناك دعوى منظورة أ ــلا  أمام القضــاء ويدافع أحد أ راف القضــية ســواء أكان مدع      

أن القانون المراد ت بيقه في هذه الدعوى أنما هو قانون غير دســـــــــــــتوري , فإذا تو ـــــــــــــدت المحكمة إل  نتا,ج أو مدع  عديه ب
التحقيقات وثبت  ـــحة هذا الدفع وأن القانون المراد ت بيقه في موضـــوم الدعوى غير دســـتوري عندها ت ـــدر المحكمة حكمها 

هو الحال في وبالتالي فهي رقابة دفاعية وليســــــــــت هجومية كما  بالامتنام عن ت بيقه في الدعوى التي أثير الدفع ب ــــــــــددها ,
ي ـــدر فيها قرار  ويجوز لد رف المتضـــرر أن يتمســـك بهذا الدفع في أي مرحدة من مراحل الدعوى ما لم شـــأن الرقابة ااول  
نما يقتأما بخ ـــــــــوص الحكم ال ـــــــــادر تجاه هذه القضـــــــــية فأنه لا يدزم بالدرجة الق اية ,  أثره عد  ذات  ـــــــــر قية المحاكم وا 

أخف و أة من النوم الســــــــــــــابق الذي يؤدي كما فأن هذا النوم من الرقابة  المحكمة وفي النزام نفســــــــــــــه المنظور أمامها , لذلك
 م( .1923لاحظنا إل  إجهاه القانون الم اون في دستوريته , وقــد أخذت به دساتير البرتغال ورومانيا لسنة )

ومن مزايا هذه ال ريقة من الرقابة أنها تجبر البرلمان عد  احترام الدســـــــــــتور ورعاية الحقوق والحريات , ويااب عديها أنها     
في دســـتوريتها اامر الذي يؤدي إل  إ ـــدار أحكام عديدة قد حية فحص القوانين التي يُشـــك خولت المحاكم الاادية كافة  ـــلا

 م الوحدة التشرياية . تتناقه فيما بينها وبالتالي عد
تمثل هذه الرقابة ضمانة فاالة لحقوق الإنسان وحرياته عندما تت دى لت رفات  الرقابة القضائية على أعمال الإدارة :اما _ 

وذلك عندما يشــوب في ت ــرفاتها أو قراراتها ما قوق الإنســان ب ريقة غير مشــروعة الإدارة التي من شــأنها أن تمو حق من ح
فالإدارة تمارو في أداء مهامها نشـا ا  واسـاا  لكنها ليسـت م دقة ,  نون أو إسـاءة في اسـتامال السـد ةخالفة لدقاين وي عد  م

لا خضــــــات لدرقابة القضــــــا,ية  اليد فنشــــــا ها محكوم بالقواعد القانونية الســــــارية ويجب عدم مخالفتها أو تجاوزها لتدك القواعد وا 
 :فباه الدساتير تأخذ , هة التي تمارو مثل هذه الرقابةانونية قد اختدفت في شأن الجوأن الانظمة الق ,التي توقفها عند حدها



في المنازعات التي تنشـــــــــأ فيما بين ختص جهة قضـــــــــا,ية واحدة مهمة النظر ومفاده أن ت_ نظام القضـــــاء العادو الموحد : 1
 اافراد أو بينهم وبين الإدارة أو فيما بين الجهات الإدارية .

أن تختص جهتين قضـــــــا,يتين بمهمة النظر في المنازعات التي تح ـــــــل بين اافراد  _ نظام القضـــــاء الإدارو أو الم:دو  :2
أنفســـهم أو بينهم وبين الإدارة ب ـــفتها شـــخ ـــا  مانويا  عاديا  وهذا من اخت ـــاص القضـــاء الاادي عد  اختلاف محاكمه , أما 

  .ازعات التي تح ل بين اافراد والإدارة ب فتها سد ة عامة القضاء الإداري فيمارو الرقابة بخ وص المن
وبالتالي فأن الرقابة القضـــــا,ية عد  أعمال الإدارة وب ـــــرف النظر عن الجهات التي تمارســـــها فأنها تشـــــكل ضـــــمانة ناجاة    

 لحماية حقوق اافراد وحرياتهم .
قد لا تكفي لوحدها حماية حقوق الإنسان في بدد ماين  قضا,يةان توفر الضمانات الدستورية والثالثاً : الضمانات السياسية : 

ي عالمنا اليوم لذلك أ بح من المتفق عديه ف, دون وجود ارادة سياسية ونظام سياسي يؤمن بحقوق الإنسان وحرياته ااساسية 
نظام ســياســي واجتماعي واقت ــادي يقوم عد  ثلاثة  واانســب لممارســة حقوق الإنســان وهوالإ ار اامثل  ان الديمقرا ية هي

 اركان هي :
 والحق في الامل وتكافؤ الفرص .,  وما يتفرم عنها حقوق الإنسان في الحرية والمساواة_ 1
_ دولة المؤســــــســــــات : وهي الدولة التي يقوم كيانها عد  مؤســــــســــــات ســــــياســــــية ومدنية تادو عد  الافراد مهما كانت مراتبهم 2

 .م الارقية والدينية والحزبية وانتماءاته
 ااغدبية مع حفظ حقوق ااقدية. _ تداول السد ة داخل هذه المؤسسات بين القوى السياسية المتاددة وذلك عد  اساو حكم3

 وأن اهم الضمانات السياسية لحقوق الإنسان في النظام الديمقرا ي هما :    
تي يتولاها البرلمان باد مهمة التشــــــــــريع وتتخذ ارباة اشــــــــــكال في اتجاه اعمال _ الرقابة البرلمانية : هي المهمة الر,يســــــــــية ال1

المســــؤولية الســــياســــية لدوزارة أمام البرلمان وهذه  الحكومة أي الســــد ة التنفيذية هي الســــؤال من الوزارة , الاســــتجواب, التحقق ,
 المسؤولية تضامنية وفردية قد يترتب عديها سحب الثقة من الوزارة .   

 اســــــــاســــــــيا  في توفير الضــــــــمانات الســــــــياســــــــية لحقوق الإنســــــــان في اانظمة _ رقابة الرأي الاام : اذ يمارو الرأي الاام دورا  2
الديمقرا ية , اذ انه يمارو دور الرقابة عد  ســياســة الحكومة في هذا المجال , كما يســا  أعضــاء البرلمان )ســد ة التشــريع( 

 م من أراء وأفكار بشأن قضايا حقوق الإنسان .الرأي الاا إل  الاهتمام بما ي رحهُ 
       


